 تأصيل القواعد الأصولية  المختلف فيها بين الحنفية والشافعية  الفصل الثاني

الفصل الثاني
تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في الألفاظ من حيث الوضع
وفيـــــــــه  :
التمهيد 

المبحث الأول

تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في دلالة العام والخاص

المبحث الثاني

تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في دلالة المطلق والمقيد

المبحث الثالث

تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في دلالة المشترك

المبحث الرابع

تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في دلالة صيغ التكليف

المبحث الخامس

تأصيل القواعد الأصولية في دلالة صيغ الجمع والاستثناء وحروف المعاني

التمهيد : 

إنَّ اللغة ترتكز على دعامتين أساسيتين هما : اللفظ ، والمعنى ، واللفظ : هو الوسيلة لتحصيل المعنى ، الذي هو الغاية ، وبينهما ارتباط وثيق ، بحيث متى عُرِف اللفظ أمكن فهم المعنى(
) . فاللفظ وسيلة لغاية ضرورة الاهتمام بالمعنى ، يقول ابن قيم الجوزية : ( والألفاظ لم ترد لذواتها .... إنما هي وسائل إلى المعاني )(
) . 
فالألفاظ الموضوعة الدالة هي الوسائل التي يستعملها المتكلم للتعبير عن المعاني الكامنة في النفس ، والمستورة عنّا(
) . 
وبهذا فإنَّ اللفظ الموضوع لا يعدُ رمزًا لغويًا إلا إذا أشار إلى مضمون أو معنى معين ؛ لأنَّ كل لفظ يرتبط في أذهاننا إلى تصور معنىً معين ، وتنشأ هذه الدلالة من الوضع(
) . 
فالوضع : هو جعل اللفظ دليلاً على المعنى(
) ، ولهذا يقول ابن قيم الجوزية : ( إنَّ الألفاظ تابعة للمعاني )(
) . وينقسم الوضع الى قسمين :ـ 

الوضع العام : هو تخصيص شيء بآخر ، ليفهم الثاني عن إطلاق الأول أو إحساسه . 

الوضع الخاص : هو جعل اللفظ دليلاً على معنى من المعاني(
) . 
واستعمال اللفظ في محله يختلف عن الوضع ، إذ الاستعمال : هو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى ، وهو من صفات المتكلم ، وأمَّا اعتقاد السامع مراد المتكلم ، أو ما اشتمل عليه مراده ، فهو الحمل(
) . 
فمن الألفاظ من حيث الوضع هو : العام والخاص والمطلق والمقيد ودلالة المشترك فيهما ، وصيغ التكليف من أمرٍ ونهيٍ وواجبٍ وفرضٍ ... وغيره . 

المبحث الأول

تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في دلالة العام والخاص
وفيـــــــــه : 

المطلب الأول : دلالة العام على أفراده

المطلب الثاني  : تخصيص العام
المطلب الأول

دلالة العام على أفراده

توطئة : 

أولاً : تعريف العام . 

العام لغة : الشامل لمتعدد ، والذي يأتي على الجملة لا يغادر منها شيئًا ، ويشتق من عمّ اسم فاعل ، بمعنى شمل مأخوذ من العموم ، أي : عمَّ الشيء عمومًا ، شمل الجماعة(
) . 

والعام من عوارض الألفاظ حقيقة بلا خلاف ، ومعنى عوارض الألفاظ : هو أنَّ كل لفظ عام يصح شركة الكثيرين في معناه(
) . 

العام اصطلاحًا : عرّف الأصوليون العام بتعريفات متعددة ، فكانت عليها عدة اعتراضات لا مجال لذكرها هنا ، ولكن عرفه السمرقندي من الحنفية : ( هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح أن يتناوله بالجهة التي وقعت متناولاً لما تناوله )(
) . 

وعرفه البيضاوي ، إذ قال : ( هو اللفظ المستغرق جميع ما يصلح به بوضع واحد )(
) . 

ولكن الراجح : أنَّ العام كما عرفه الرازي في المحصول ، واختاره أستاذنـا الدكتور الزلمي أنه : ( لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد من غير حصر )(
) . 

وألفاظ العموم الدالة عليه كثر منها : مَنْ ، ما ، أي ، الذي ، التي ، أين ، حيثما ، متى ، كل ، جميع ، الجمع المعرف بـ"أل" والإضافة ، والمفرد المعرف باللام أو بالاضافة ، والنكرة في سياق النفي ، والنكرة الموصوفة بصفة عامة ... وغيرها . 

وأما الخاص في اللغة : فهو التفرد وقطع الشركة ، قال ابن منظور : ( واختصه : أفرده دون غيره ، ويقال : اختص فلان بالأمر وتخصص له إذا انفرد )(
) . 

والخاص اصطلاحًا : كل لفظ وضع لمعنى واحد معلوم شامل للأفراد(
) . 

أو هو : كل لفظ وضع لمعنى واحد معلوم على الإنفراد ، او لمعنى كثير على سبيل الانحصار ، كأسماء العدد ، ويكون بخصوص الجنس ، أو النوع ، أو العين ، كإنسان ، ورجل ، وزيد(
) . 

واتفق العلماء على أن دلالة الخاص على أفراده قطعية ، ومعنى القطعية : نفي الاحتمال الناشئ عن دليل ، ويسمى علم الطمأنينة كالعلم المستفاد من اللفظ الظاهر والنص العام والحديث المشهور  ، فيتيقن ما أريد به من الحكم الشرعي ولا يصرف عن معناه إلا بدليل(
) . 

أصل بناء القاعدة : 

بعدما عرفنا دلالة الخاص أنها قطعية ، نقول : هل دلالة العام على أفراده قطعية أو ظنية ؟ وقبل التطرق إلى خلاف العلماء في ذلك لابدّ من معرفة كيف أُصّلت هذه القاعدة ؟ 

العام كما عرفنا : هو الشامل لمتعدد ، وهو اسم فاعل من عمّ بمعنى شمل ، مأخوذ من العموم ، أي : أنه من المشتقات ، أي : المصادر ، وقد اختلف النحويون والأصوليون في موضوع اشتقاقه ، هل هو مصدر ، أو اسم مصدر ؟ ولا مجال لذكره هنا لعدم ارتباط موضوعنا به . 

فالمصدر : هو الدال على الحدث المنتسب للذات نسبة ناقصة تقيدية ، وأما اسم المصدر : فهو الدال على الحدث بشرط عدم الانتساب . 

فالأصوليون قد فرقوا بين ما يدلّ عليه المصدر وبين ما يدل عليه اسم المصدر ، ولكنهم اتفقوا على أن مدلولهما واحد ، وهو الحدث المجرد ، فإن الصيغ كالحروف ـ وهي الدالة على العموم ـ لا تدل إلى على نسب خاصة ، وكان الحدث واحدًا لها فلابدَّ أن يكون معنى الصيغ متعددًا(
) . 

إن مفاد لفظ المشتق هو الحدث المنتسب إلى ذات ما ، بمعنى أنّ الحدث ونسبته يكونان مدلولين للفظ المشتق ، لتكون الدلالة على الذات المنتسب إليها الحدث بالملازمة العقلية(
) . 

ولكنَّ رأي المتكلمين والفلاسفة الإسلاميين وبعض أصوليي الحنفية : أنّ المصدر : هو الدال على الحدث وحده ، أي : غير المشروط بشيء ، والحدث عام ، والعام يحتمل التأويل ويدخل فيه المجاز . 

وقد وقع العموم في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ، إذ العام انقسم إلى اللغوي والعرفي والعقلي . 

فاللغوي : هو المستفاد من وضع اللغة ، وهو نوعان : عام بنفسه ، وعام بالواسطة . 

والعام بنفسه ثلاثة أنواع : كأسماء الشرط ، كما في قول النبي (  : (( من بدل دينه فاقتلوه )) رواه البخاري(
) . ومنها أسماء الاستفهام ، مثل "ما" الاستفهامية ، فعن معاذ ( أنه سأل النبي ( : ( ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ، قال : ما فوق الإزار ) رواه أبو داود ، وقال عنه : ليس بقوي(
) . 

وأسماء الموصول ، مثل " الذين " في قوله تعالى : ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ     ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ    ﮑﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﭼ ( سورة المجادلة) . 
   وأما العام بالواسطة ، كالجمع المعروف بـ "أل" والإضافة . 

والعموم العرفي : هو مجموع ما يشمله عرفًا من المعاني ، كالحرمة المنصبة على أنواع الاستمتاع بالأمهات في قوله تعالى : ﭽ ﮃ  ﮄ  ﮅ    ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ    ﮐ    ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ       ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ      ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ      ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ      ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ      ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ  ﯖ     ﯗ  ﯘ     ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﭼ ( سورة النساء) . 
والعموم العقلي : هو عموم الحكم لعموم علته ، كما في القياس ، ومنه عموم المعقولات التي يقتضيها الفعل المنفي ، كقولنا : والله لا آكل ، فإنه يحنث بكل مأكول(
) . 

إنَّ معنىً يقال له أعم وأخص ، واللفظ يقال له : عام ، وخاص ، ووجه المناسبة : أنّ "أعم" صيغة " أفعل" التفضيل ، والمعاني أفضل من الألفاظ ، فخصنا بصيغة "أفعل" التفضيل . 

وحاصله : إنّ صيغة التفضيل لها شرف ومزية بوضعها للتفضيل والزيادة ناسب عند إرادة التمييز بين الألفاظ والمعاني في الوصف بالعموم تخصيصها والمعاني في الوصف بالعموم تخصيصها ؛ لأنها أشرف من الألفاظ ، ليكون اللفظ الأشرف مستعملاً فيما يتعلق بالأشرف(
) . 

أما مدلول العام كلية ، وبيان ذلك يتوقف على معرفة الكل والكلي والكلية ، والجزء والجزئي والجزئية . 

فأما الكل : هو المجموع الذي لا يبقى بعد فرد . كأسماء العدد ، وكقولنا : كل رجل يحمل الصخرة العظيمة فهذا صادق باعتبار المجموع . 

ويقابله الجزء : وهو ما تركب منه ومن غيره كل ، كالخمسة مع العشرة ، فالجزء مع الكل . 

أما الكلي : فهو كل مفهوم ذهني لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه ، أي : هو الذي يشترك في مفهومه كثيرون ، كمفهوم الحيوان في أنواعه ، والإنسان في أنواعه ، والحيوان صادق على جميع أفراده. 
ويقابله الجزئي : هو كل مفهوم ذهني يتميز بأنه محدود الأبعاد ضمن فرد واحد ، أو هو ما لا يقبل في الذهن الاشتراك ، كزيد ، وحاصله : أنه الكلي مع قيد زائد وهو تشخصه ، والمعنى : أنّ الجزئي هو نفس الكلي ، ولكن بزيادة التشخص صار جزئيًا ، فالجزئي هو "زيد" مركب من الكلي وهو "إنسان" ، والتشخص هو الصورة والشكل ، فالكلي هو الانسان بعض زيد(
) .

أما الكلية : هي التي يكون الحكم فيها على كل فردٍ فردٍ بحيث لا يبقى فرد ، مثل قولنا : كل رجل يشبعه رغيفان غالبًا ، فإنه يصدق باعتبار الكلية ، أي : كل رجل حدته يشبعه رغيفان غالبًا ، ولا يصدق باعتبار الكل ، أي : المجموع من حيث هو مجموع فإنه لا يكفيه رغيفان ولا قناطير عديدة ؛ لأن الكل والكلية يندرج فيهما الأشخاص الحاضرة والماضية والمستقبلة وجميع ما في الإمكان . 

والفرق بينهما : أنَّ الكل يَصْدق من حيث المجموع ، والكلية تصدق من حيث الجميع ، وفرق بين المجموع والجميع . 

فالمجموع : هو الحكم على الهيئة الاجتماعية لا على الأفراد . 

والجميع : الحكم على كل فردٍ فردٍ . 

ويقابلها الجزئية : هو الحكم على أفراد حقيقة من غير تعيين ، كقولك : بعض الحيوان إنسان ، فالجزئية بعض الكلية(
) . 

فإذا عرفنا هذا : فنسمي العموم كلية لا كل وإلا تعذر الاستدلال به في النفي والنهي ، وعلى ثبوت حكمه لفرد من أفراده ، والكلية تحكم فيها على كل فردٍ فردٍ بحيث لا يبقى فرد ، ولهذا يستدل بها على أي فردٍ شئنا من الأفراد في النفي والنهي ، ولهذا يصح الاستدلال به على قطع ثبوت حكمه لكل فردٍ من أفراده عند القائلين به(
) . 

أما عند القائلين بالدلالة ظنًا وهم الشافعية ، فقالوا : ما من صيغة من صيغ العموم إلا ويحتمل أن يكون مراد المتكلم منها الخصوص ، فيمكن فيه شبهة عدم العموم ، وإذا تطرق الاحتمال ذهب اليقين(
) . 

وأما من السنة النبوية ، فعن أبي هريرة ( قال : ( لما توفي رسول الله ( وكان أبو بكر (  وكفر من كفر من العرب ، فقال عمر ( : كيف تقاتل الناس ؟ وقد قال رسول الله ( : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله " . فقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله (  لقاتلتهم على منعها . قال عمر ( : فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر (  فعرفت أنه الحق )(
) . فلفظ " الناس" عام .  

آراء العلماء
رأي الحنفية : إنَّ دلالة العام على أفراده قطعية. 

وبه قال جمهور مشايخ العراق وعامة المتأخرين من الحنفية(
)
أمّا إذا كان قد خصّ منه البعض ، فدلالته على ما تبقى من أفراده ظنية ، إذ قــال البزدوي : ( العام عندنا يوجب الحكم فيما تناوله ، أي : في جميع الأفراد الداخلة تحته مطلقًا ويقينًا )(
) . 

رأي الشافعية : أنَّ دلالة العام على أفراده ظنية (
) . 
وأطلق الأستاذ ابو منصور ، وامام الحرمين الجويني النقل عن الشافعي رحمه الله تعالى بأن دلالة العام على أفراده قطعية(
) . 

وقد رد : 

1. أنكر هذا الرأي على من نقله عن الشافعي رحمه الله تعالى ، منهم الإمام أبو الحسن الطبري المعروف بالكيا فقال : ( نقل عن الشافعي أنَّ الألفاظ إذا تعرت عن القرائن المخصصة كانت نصًا في الاستغراق لا يتطرق احتمال ، وهذا لم يصح عنه ، وإنْ صحّ عنه فالحق غيره ، فإنّ المسميات النادرة يجوز أن لا تراد بلفظ العام ، ويجب منه أنّ التخصيص إذا ورد في موضع آخر كان نسخًا ، وذلك خلاف رأي الشافعي )(
) . 

2. لعلّ إمام الحرمين في نقله عن الشافعي رحمه الله تعالى كونها قطعية أخذه من قوله : إنها نص ، وفيه نظر ؛ لأن الشافعي رحمه الله تعالى يسمي الظاهر نصًا ، وهذا هو الحق ، فقد سمى الظواهر نصوصًا في مجال كلامه ، والأّوْلَى أنْ لا يسمي العموم نصًا ؛ لأنه يحتمل الخصوص ، ولأن العموم فيما يدخل فيه من المسميات ليس بأرفع وجوه البيان ، ولكن العموم ظاهر في الاستيعاب ؛ لأنه يبتدر الى الفهم ، مع أنه يحتمل غيره ، وهو الخصوص(
) . 
تحرير محل الخلاف  : 

يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في بيان أقسام العلم  : (ينقسم إلى قوي يبعد عن قبول التخصيص إلا بدليل قاطع أو كالقاطع وهو الذي يحوج إلى تقدير قرينة حتى تنقدح إرادة الخصوص به وإلى ضعيف ربما يشك في ظهوره ويقتنع في تخصيصه بدليل ضعيف وإلى متوسط )(
) . 

ولهذا قسّم العلماء العام من طريق الاستعمال على ثلاثة أنواع هي :ـ 

1. عام أريد به العموم مطلقًا ، وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي احتمال تخصيصه(
) ، قال تعالى : ﭽ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ    ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ   ﭝﭞ  ﭟ      ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭼ ( سورة هود) ، يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : ( هذا عام لا خاص فيه )(
) . وهو عام قطعي الدلالة على العموم . 
2. العام الذي به قطعًا الخصوص ، وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي بقاءه على عمومه ، وتبين أنِّ المراد منه بعض أفراده ، قال تعالى : ﭽ ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ    ﮥﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ       ﯞ  ﭼ ( سورة آل عمران ) 
" الناس" لفظ عام مراد به خصوص المكلفين(
) ، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : ( ففي هذه الآية الخصوم والعموم )(
) . 
3. العام المطلق : وهو العام الذي لم تصحبه قرينة تنفي احتمال تخصيصه ولا قرينة تنفي دلالته على العموم(
)  . فهذا الذي اختلفوا فيه :
الأدلة ومناقشتها 
حجة الحنفية : 

1. قال تعالى في محكم كتابه المبين : ﭽ ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ    ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ   ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﭼ ( سورة النور) .   .
2. وقال تعالى : ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ         ﭦ  ﭧ   ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ    ﭬ   ﭭ  ﭼ  ( سورة المائدة) .
3. وقال تعالى : ﭽ ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﭼ ( سورة إبراهيم ) .
وجه الدلالة : الزاني والزانية والسارق والسارقة ، ولفظة "ما" ، تفيد هذه الأسماء في نفسها جميع ما تحت الجنس ، وفيها ألفاظ تعم العقلاء ، وألفاظ تعم غير العقلاء ، فعندما يقول الله تعالى : ﭽ ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ     ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﭼ ( سورة النساء ) .

وجه الدلالة : دلّ على أنَّ "مَنْ " تتناول جميع العقلاء وتعمّ الجميع فيه ، فإذا ورد في كلام الله تعالى أو ورد في خطاب رسوله ( وجب حمله على موضوعه(
) . 

4. ويدل العام دلالة قطعية على كل أفراده إلا إذا خصص  ؛ لأنَّ اللفظ إذا وضع لمعنى ، كان ذلك المعنى لازمًا ثابتًا لذلك اللفظ عند إطلاقه ، حتى الدليل على خلافه ، والعموم مما وضع له اللفظ ، فكان لازمًا قطعًا حتى يقوم دليل الخصوص(
)  .

ولهذا يقول الجصاص : ( وجب أن يكون لفظ العموم متى ورد مطلقا محمولا على بابه ومختصا بما وضع له من استغراق الجنس واستيعاب كل ما لحقه الاسم حتى تقوم دلالة الخصوص كما وجب إذا خوطب بذكر سماء وأرض ورجل وفرس ونحو ذلك , صرفها إلى ما يختص بها في موضع اللغة دون غيره )(
) . 

فإن قال قائل : لا نأبى . أن يكون في اللغة ألفاظ موضوعة للجنس وللجمع تستغرق جميع ما تحتها . وتتناول كل ما يلحقه الاسم منها إلا أن هذه الألفاظ بأعيانها لما كانت تصح للكل وللبعض كقوله تعالـــى : ﭽ ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ      ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﭼ ( سورة آل عمران) ، وقوله تعالى : ﭽ ﮢ  ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﭼ ( سورة  آل عمران).

وقول القائل : جاءني بنو تميم . فساغ إطلاقها مع إرادته البعض دون الجمع وقفت موقف الاحتمال ، وغير جائز حملها على الكل بالاحتمال فلا يخلو حينئذ من وجوب الحكم فيه بالأقل ؛ لأن اللفظ في الحالين جميعا منتظم له أو الوقف فيه حتى تقوم دلالة المراد . 
قيل له : فلو كان اللفظ الذي مخرجه العام محتمل للخصوص والعموم دعوى لا دلالة عليها . وليس لأنه يصح أن يعتبره عن الخصوص صار محتملا له وللعموم ؛ وذلك لأن لفظ الجمع حقيقة الثلاثة فما فوقها فمن استعمله في الثلاثة فهو مستعمل له على الحقيقة فلم يعتبر الاقتصار به عليها .  
وقيل له : كون الثلاثة جمعًا في الحقيقة لا يوجب الاقتصار به عليها ، إذ كان عموم اللفظ يتناول ما فوقها كما يتناولها لأن استعمال اللفظ في حقيقة ما لا يمنع وجوب استعماله في حقيقة أخرى(
) .

حجة الشافعية والجمهور : 

1. إنَّ كل عام يحتمل التخصيص ، وهو احتمال ناشئ عن دليل ، والدليل هو شيوع التخصيص ، حتى أصبح لا يخلو منه إلا القليل ، وبشيوعه قالوا : ( ما من عام إلا وقد خصَّ منه البعض ) ، فيمكن فيه شبهة عدم العموم ، مقارنًا لوروده ، وإذا تطرق الاحتمال ذهب اليقين . 

من أجل ذلك يؤكد بـ "كل" و"أجمعين" ، لدفع احتمال التخصيص ، ولولا ورود الاحتمال لما كان هناك حاجة للتأكيد(
) . يقول الزركشي : ( إنّ دلالة العام على أفراده بطريق الظهور ، وإلاّ لما جاز تأكيد الصيغ العامة ، إذ لا فائدة فيه )(
) ، كما في قوله تعالى : ﭽ ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﭼ ( سورة الحج  ، وسورة "ص" : 73 ) ، فإذا ثبت هذا الاحتمال انتفى القطع(
) . 

المطلب الثاني
تخصيص العام

توطئة :

التخصيص لغة : والتَّخْصيصُ : ضِدُّ التَّعْميمِ ، واخْتَصَّه بالشيءِ : خَصَّهُ به فاخْتَصَّ وتَخَصَّصَ لازمٌ مُتَعَد(
) . 
التخصيص اصطلاحا : هو قصر العام على بعض ما تناوله الخطاب عنه (
) . 

والحنفية عرفوه بتعريف أدق : هو قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقارن ، فإن كان بدليل مستقل كان نسخًا(
) . 

واحترز بقولهم "مستقل" عن الصفة والاستثناء ونحوهما ، إذ لابدّ للتخصيص من معنى المعارضة ، وليس في الصفة ذلك ولا في الاستثناء ؛ لأنه لبيان أنه لم يدخل تحت الصدر ، ولهذا يجري الاستثناء حقيقة في العام والخاص ولا يجري التخصيص حقيقة إلا في العام , ولهذا لا يتغير  موجب العام باستثناء معلوم بالاتفاق ويتغير باستثناء مجهول بلا خلاف .

واحترز بقولهم "مقارن" عن الناسخ فإنه إذا تراخى دليل التخصيص يكون نسخا لا تخصيصا(
) .
ولكن الجمهور عرفوه : بأنه قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل أو غير مستقل ، مقارن أو غير مقارن . 

والدليل المستقل : هو المنفصل الذي يستقل بنفسه ، أي : لا يحتاج في ثبوته الى ذكر العام ، أي : غير متعلق بصدر الكلام عن غير المستقل . 

وأما المستقل : هو المتصل الذي ما كان جزءً من النص ، فهو غير قائم بنفسه(
) . 

وقبل التطرق إلى القواعد الأصولية المتعلقة بتخصيص العام لابدَّ لنا من معرفة الفرق بين التخصيص والنسخ عند من قال بقطعية دلالة العام ، وهم جمهور الحنفية ، وبين من قال بظنية دلالة العام ، وهم جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة ، وغيرهم .
لمّا كان التخصيص شديد الشبه بالنسخ ؛ لاشتراكهما في اختصاص الحكم ببعض ما يتناوله اللفظ احتاج أئمة الأصول إلى بيان الفرق بينهما من وجوه :ـ 

إنَّ التخصيص والنسخ وإن اشتركا من جهة أن كل واحد منهما قد يوجب تخصيص الحكم ببعض ما تناوله اللفظ لغة غير أنهما يفترقان كما أجملها الآمدي الى عشرة أوجه :

1. إن التخصيص يبين أن ما خرج عن العموم لم يكن المتكلم قد أراد بلفظه الدلالة عليه والنسخ يبين أن ما خرج لم يرد التكليف به وإن كان قد أراد بلفظه الدلالة عليه .
2.  إن التخصيص لا يرد على الأمر بمأمور واحد والنسخ قد يرد على الأمر بمأمور واحد .
3.  إن النسخ لا يكون في نفس الأمر إلا بخطاب من الشارع بخلاف التخصيص فإنه يجوز بالقياس وبغيره من الأدلة العقلية والسمعية . 

وقد أجيب : إن التخصيص يكون بدليل مستقل مقارن(
) . 
4. إن الناسخ لابدّ وأن يكون متراخيًا عن المنسوخ بخلاف المخصص فإنه يجوز أن يكون متقدمًا على المخصص ومتأخرا عنه .
5. إن التخصيص لا يخرج العام عن الاحتجاج به مطلقا في مستقبل الزمان فإنه يبقى معمولا به فيما عدا صورة التخصيص بخلاف النسخ فإنه قد يخرج الدليل المنسوخ حكمه عن العمل به في مستقبل الزمان بالكلية وذلك عند ورود النسخ على الأمر بمأمور واحد .

وأجيب : هذا فرق من وجه آخر لا يمنع الجمع بينهما ، إذ أن النسخ لا يصح إلا وقد مضى من وقت الحكم ما يصح استعماله فيه ، وذلك الوقت هو بمنزلة ما تبقى من حكم الاسم بعد التخصيص ولا فرق بينهما من هذه الجهة(
) .
يقول الزركشي : ( إن التخصيص ترك بعض الأعيان , والنسخ ترك بعض الأزمان ، وإن التخصيص يتناول الأزمان والأعيان والأحوال بخلاف النسخ , فإنه لا يتناول إلا الأزمان .)(
) . 

قال الغزالي : وهذا ليس بصحيح , فإن الأعيان والأزمان ليسا من أفعال المكلفين , والنسخ يرد على الفعل في بعض الأزمان , والتخصيص يرد على الفعل في بعض الأحوال(
) . 
6. يجوز التخصيص بالقياس ولا يجوز به النسخ . 
7. إن النسخ رفع الحكم بعد أن ثبت بخلاف التخصيص .
8. إنه يجوز نسخ شريعة بشريعة ولا يجوز تخصيص شريعة بأخرى .
9. إن العام يجوز نسخ حكمه حتى لا يبقى منه شيء بخلاف التخصيص .
10. وهو ما ذكره بعض المعتزلة أن التخصيص أعم من النسخ ، وأن كل نسخ تخصيص وليس كل تخصيص نسخا ، إذ النسخ لا يكون إلا بتخصيص الحكم ببعض الأزمان ، والتخصيص يعم تخصيص الحكم ببعض الأشخاص وبعض الأحوال وبعض الأزمان . 

وفيه نظر : وذلك أنّه إنْ ثبت أنَّ ما ذكر من صفات التخصيص الفارقة بينه وبين النسخ داخلة في مفهوم التخصيص أو ملازمة خارجة فلا وجود لها في النسخ فلا يكون التخصيص أعم من النسخ ؛ لأن الأعم لابدَّ وأن يصدق الحكم به مع جميع صفاته اللازمة لذاته على الأخص وذلك مما لا يصدق على النسخ فلا يكون النسخ تخصيصا ، وإلا فلقائل أن يقول ما ذكر من الصفات الفارقة بين التخصيص والنسخ إنما هي فروق بين أنواع التخصيص وليست من لوازم مفهوم التخصيص بل التخصيص أعم من النسخ ومن جميع الصور المذكورة وهو قادح لا غبار عليه اللهم إلا أن يرجع إلى الاصطلاح وإطلاق اسم التخصيص على بعض هذه الأنواع والنسخ على البعض الآخر فحاصل النزاع يرجع إلى الإطلاق اللفظي ولا منازعة فيه بعد فهم عوز المعنى(
) . 

أما القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية هي :ـ 

القاعدة الأولى
تخصيص عموم القرآن بالدليل الظني .

أصل بناء القاعدة : 

يقول الحنفية : والأصل في ذلك : أنّ الأحكام التي ليس فيها نص ولا إجماع طريق إثباتها وجهان :
أحدهما : ما كان لله تعالى عليه دليل قاطع يوصل إلى العلم به حتى لا يكون  العادل عنه مصيبًا بل مخطئًا تاركا لحكم الله تعالى . 

والثاني : ما كان طريقه الاجتهاد وغالب الظن ليس عليه دليل قاطع يوصل إلى العلم بالمطلوب ، وهذا الذي يقول فيه أصحابنا : إن كل مجتهد مصيب ، وإن كان المطلوب واحدًا عندهم فنقول : على هذا أن كل شيء ثبت من طريق يوجب العلم فإنه لا يجوز تركه بما لا يوجب العلم .
وعموم القرآن يوجب العلم بجميع ما تحته فإنّه لا يجوز تركه بما لا يوجب العلم , وخبر الواحد لا يوجب العلم بمخبره , وإنما  قبلوه من جهة الاجتهاد وحسن الظن بالراوي , فلا يجوز الاعتراض به على ظاهر القرآن والسنن الثابتة من طريق يوجب العلم . ولهذه العلة بعينها لم يجز نسخ القرآن بخبر الواحد لأنه غير جائز رفع ما يوجب العلم بما لا يوجبه(
). 

إلا أن المخالفين قالوا : ما مِنْ صيغة من صيغ العموم إلا ويحتمل أنْ يكون المراد منها الخصوص ، فيمكن فيها شبهة عدم العموم ، إذ العموم ظاهر في الاستيعاب ؛ لأنه يبتدر إلى الفهم ، ولهذا يحتمل غيره وهو الخصوص ، إذ دلالته على أفراده ظنية تكون بطريق الظهور والقرائن(
)  . 

إلا أن الحنفية وافقوا الجمهور على أنَّ العام الذي ثبت خصوصه خُصِّص به  ، وهذا هو شرط الحنفية بالدليل المستقل المقارن . 

يقول صاحب كشف الأسرار : ( وقد قال عامة مشايخنا إن العام الذي لم يثبت خصوصه لا يحتمل الخصوص بخبر الواحد والقياس هذا هو المشهور )(
) . 

ومثل الحنفية لذلك : 

عن جرير عن مغيرة عن الشعبي ( قال : ( قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي ( فقال رسول الله ( : لا سكنى لك ولا نفقة ، قال مغيرة : فذكرته لإبراهيم فقال : قال عمر : لا ندع كتاب الله وسنة نبينا (  لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت ، وكان عمر يجعل لها السكـنى والنفقة ) ، رواه الترمذي(
) . 

ورواه الإمام مسلم من طريق أبي إسحاق : ( كنت مع الأسود بن يزيد جالسًا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس : أن رسول الله ( لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال : ويلك تحدث بمثل هذا ؟! قال عمر : لا نترك كتاب الله وسنة نبينا ( لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة )(
) . وهذا دليل ظني مع عموم قول الله تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭵ  ﭼ ( سورة الطلاق )  ، إذ فيه تقديم عموم القرآن على خبر الآحاد(
) . 

ومثل الشافعية والجمهور لذلك : عموم قوله تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ       ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ     ﭥﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩﭪ  ﭫ          ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭼ ( سورة البقرة) ، مع قياس من لجأ إلى الحرم فإنه يقتص منه على من جنى في داخل الحرم(
) . 

آراء العلماء
رأي الحنفية :

لا يجوز تخصيص العام ابتداءً بالدليل الظني ـ خبر الآحاد والقياس ـ(
) . 

يقول الشاشي : ( فإن قابله ـ أي الكتاب ـ خبر الواحد أو القياس ، فإن أمكن الجمع بينهما بدون تغيير في حكم الخاص يعمل بهما ، وإلاّ يعمل بالكتاب ويترك ما يقابله )(
) . وبه قال ابن حزم الظاهري(
)  

أما انتهاءً ، أي : العام الذي خصَّ البعض منه بدليل قطعي يجب العمل به في الباقي مع الاحتمال ، فإذا قام الدليل على تخصيص الباقي يجوز تخصيصه بخبر الواحد أو القياس ، وإنما جاز ذلك ؛ لأن المخصوص من العام إذا كان بعضًا مجهولاً ، كقول الأمير : اقتلوا بني فلان ولا تقتلوا بعضهم ، احتمل كل فرد معين أن يكون باقيًا تحت العام وأن يكون داخلاً تحت دليل الخصوص ، فإذا قام الدليل على أنه من جملة ما دخل تحت دليل الخصوص ترجح جانب تخصيصه ، وإذا كان بعضًا معلومًا عن الجملة جاز أن يكون معلولا بعلة موجودة في هذا الفرد المعين ، فإذا قام الدليل الشرعي على وجود تلك العلة في غير هذا الفرد المعين ترجح جهة تخصيصه فيعمل به مع وجود الاحتمال (
) . 
رأي الشافعية : يجوز تخصيص العام بالدليل الظني ، كخبر الآحاد والقياس (
) . 

تحرير محل الخلاف : 

ذهب العلماء إلى جواز تخصيص عموم القطعي الثبوت بالقطعي الثبوت مثله ، والقطعي الثبوت هو القرآن الكريم والسنة النبوية المتواترة عند جمهور العلماء ، وألحق الحنفية به المشهور ، إذ حكمه عندهم حكم المتواتر(
)  . 

يقول الشوكاني : ( ويجوز تخصيص عموم الكتاب بالسنة المتواترة إجماعًا )(
) ، وقـال الآمدي : ( لم أعرف فيه خلافًا)(
) . 

فالقياس إنْ كان قطعيًا ، أي : علته ثابتة بنص أو إجماع يجوز التخصيص به بلا خلاف ، وإنْ كان ظنيًا فهذا الذي أختلف فيه الأصوليون  ، وكذلك خبر الآحاد(
) . 

الأدلة ومناقشتها
حجة الحنفية : 

1. عن جرير عن مغيرة عن الشعبي ( قال : ( قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي ( فقال رسول الله ( : لا سكنى لك ولا نفقة ، قال مغيرة : فذكرته لإبراهيم فقال : قال عمر : لا ندع كتاب الله وسنة نبينا (  لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت ، وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة ) رواه مسلم (
) . 

وأجيب : 

بأنَّ ذلك لم يكن ؛ لأن خبر الواحد مردود عن عمر بن الخطاب ( ولم يخصص به عموم الآية الكريمة ، بل لتردده هل هي صادقة أو لا ؟ ولهذا قال : " لا ندري أحفظت أم نسيت " ، ولو كان خبر الواحد مردودًا لما احتاج إلى هذا التعليل(
).

1. إن الكتاب الكريم والسنة المتواترة قطعي الثبوت والدلالة ، وخبر الواحد ظني ، والظن لا يعارض القطع لعدم مقاومته القطعية ، وخبر الواحد فيه شبهة الانقطاع عنه ( ، وأما القياس فمبناه على الرأي وهو يحتمل الخطأ ، إذ أنَّ التخصيص تغيير ، ومغير القطعي لا يكون إلاّ قطعيًا لا ظنيًا (
) . 

وأجيب : 

أ . إنَّ العام الذي هو الكتاب أو السنة المتواترة متنه مقطوع به ، أي : يقطع بكونه من القرآن الكريم أو السنة النبوية ؛ لأنا قد علمنا استنادًا إلى الرسول قطعًا ، ودلالته مظنونة ؛ لاحتمال التخصيص ، والخاص بالعكس ، أي : متنه مظنون ، لكونه من رواية الآحاد ، ودلالته مقطوع بها ؛ لأنه لا يحتمل الأفراد الباقية ، بل يحتمل إلا ما تعرض له ، فكل واحد منهما مقطوع به من وجه ، ومظنون من وجه ، فتعادلا(
) . 

ب . إنَّ الأصل في النصوص التعليل بتلك العلة احتملت أن يوجد في بعض الأفراد الباقية ، فثبت الاحتمال في كل فرد معين ، فإذا قام الدليل على وجود تلك العلة في هذا الفرد ، وترجح جانب تخصيصه فثبت أنَّ العام داخل فيه الاحتمال على التقديرين فجاز تخصيصه بالآحاد والقياس(
)  . 

فإذا قام الدليل الشرعي ، وإنْ كان ظنيًا كحديث الحنطة في صورة الربا ، فلما كان مجهولاً فسره الشارع الحكيم في الأشياء الستة ، فعن أبي هريرة (  أنَّ رسول الله ( : ( الحنطة بالحنطة)(
) . فقبل بيان الشارع يثبت الاحتمال في كل فرد من أفراد البيع ؛ لاحتمال أن يكون داخلاً تحت دليل الخصوص ، فاستوى الطرفان في حق المعين ، ولكن لا يعلم حال ما سوى للأشياء الستة ، فاحتاج العلماء إلى التعليل والاستنباط ، فعلل أبو حنيفة رحمه الله تعالى بالقدر والجنس ، والشافعي رحمه الله بالطعم والثمنية ، ومالك رحمه الله بالاقتيات والادخار(
) . 
2. إن التخصيص نازل منزلة النسخ ، إذ أن كل واحد منهما إسقاط لموجب اللفظ ، غير أنَّ النسخ إسقاط لموجب اللفظ العام في بعض الأزمان ، والتخصيص اسقاط لموجب اللفظ في بعض الأعيان(
) . 

وقد رد : وهذا ضعيف ، فإنَّ النسخ إسقاط ، والتخصيص بيان وإيضاح ، ولهذا لا يجوز اقتران الناسخ بالمنسوخ ؛ ويجوز اقتران الدليل المخصص باللفظ العام(
) . 

فالتخصيص أهون من النسخ ؛ لأن النسخ يرفع الحكم ، بخلاف التخصيص ، ولا يلزم من تأثير الشيء في الأضعف تأثيره في الأقوى(
) . 

3. إنَّ القياس فرع عن النص ؛ لأن الحكم المقاس عليه لابدَّ وأن يكون ثابتًا بالنص ؛ لأنه لو كان ثباتًا بالقياس لزم الدور أو المتسلسل  وإذا كان فرعًا عنه فلا يجوز تخصيصه به ، وإلاّ يلزم تقديم الفرع على الأصل(
)  . 

أجيب : أن سلمنا أنَّ القياس لا يقدم على الأصل الذي له ، ولكنّا إذا خصصنا العموم به لم نقدمه على أصله ، وإنما قدمناه على أصل آخر(
) . 

4.  لما ثبت أن القياس فرع عن النص لزم أن تكون مقدماتها أكثر مقدمات النص ، إذ القياس بتفوقه على مقدمات أخرى ، كبيان العلة وثبوتها في الفرع وانتفاء المعارض عنه ، وإذا كانت مقدماته المحتملة أكثر كان احتمال الخطأ إليه أقرب ، فيكون الظن الحاصل به أضعف ، فلو قدمنا القياس على العام لقدمنا الأضعف على الأقوى وهو ممتنع(
) . 

وأجيب من وجهين : 

أ . إنَّ مقدمات العام الذي يريد تخصيصه قد تكون أكثر من مقدمات القياس ، وذلك بأن يكون العام المخصوص كثير الوسائط ، أي : بين الراوي وغيره وبين النبي ( ، أو أكثر الاحتمالات المخلة بالفهم ، ويكون العام الذي هو أصل القياس قريبًا من النبي ( قليل الاحتمالات بحيث تكون مقدماته المعتبرة في القياس أقل من مقدمات العام المخصوص . 

2. إنْ سلّمنا أنَّ مقدمات القياس أكثر من مقدمات العام ، وأنَّ الظن مع ذلك يضعف ، لكن مع هذا يجب التخصيص ؛ لأنَّ إعمال الدليلين أحرى ، أي : أولى(
) . 
حجة الشافعية : 

أولا : إنَّ كل عام يحتمل التخصيص ، والتخصيص شائع فيه كثير ، أي : أن العام لا يخلو عنه الا قليلاً ، حتى صار بمنزلة المثل : ( ما من عام إلا وقد خصّ منه البعض ، وكفى بهذا دليلاً على الاحتمال(
) . ومنها :ـ 

1. عموم قول الله تعالى : ﭽ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ       ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ     ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ       ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﭼ ( سورة النساء ) 
وجه الدلالة : " وأحل لكم ما وراء ذلكم " قد خص بما رواه أبو هريرة ( عن النبي ( : (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها )(
) . 

2. عموم قول الله تعالى : ﭽ ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ              ﮟ    ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ    ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ         ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢﯣ   ﯤ  ﯥ        ﯦ  ﯧ     ﯨ  ﯩﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ    ﯯ  ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ     ﯺﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ       ﰃ  ﰄ  ﰅ   ﭼ
( سورة النساء) .
وجه الدلالة : " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ " قد خص بما روي من حديث طويل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (  قال : قال رسول الله ( : ( لا يرث القاتل شيئًا ) رواه أبو داود ، وقال عنه الزيلعي : فيه محمد بن راشد فيه مقال ،(
) . وبما روي عن أسامة بن زيد ( : أن النبي ( قــال : ( لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم ) رواه مسلم(
) ، وبما رواه قسم من كبار الصحابة منهم أبو بكر وعمر ( عن النبي ( أن رسول الله ( قال : ( لا نورث ما تركناه صدقة ) رواه مسلم (
) . 
3. عموم قول الله تعالى : ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ         ﭦ  ﭧ   ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ    ﭬ   ﭭ  ﭼ (سورة المائدة ) .
وجه الدلالة : "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ " قد خصّ بما روي عن النبي ( قال : ( لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا ) رواه الإمام مالك(
) ، ورواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها بلفظ : ( تقطع يد السارق في ربع دينار ) (
) . 
4. عموم قوله الله تعالى : ﭽ ﮨ  ﮩ  ﮪ    ﮫ    ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ     ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﭼ (سورة التوبة (  .
وجه الدلالة : ﭽ ﮬ  ﮭ  ﭼ  قد خص وأخرج من ذلك المجوس ، بما روي أن عمر بن الخطاب (  ذكر المجوس فقال : ما أدري كيف أصنع في أمرهم فقال عبد الرحمن بن عوف (  أشهد لسمعت رسول الله ( يقول : ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب ) رواه الإمام مالك(
) . 

ثانيًا : إن التخصيص بالدليل الظني فيه إعمال للدليلين ، فأما الخاص فمن جميع وجهه ، أي : في جميع ما دلّ عليه ، وأما العام فمن وجه دون وجه ، أي : في الأفراد التي سكت عنها الخاص دون ما نفاها ، وفي منع التخصيص إلغاء لأحد الدليلين وهو الخاص ، ولاشكّ أنَّ إعمال الدليلين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما(
) . 

ثالثًا : إنَّ العموم وخبر الآحاد دليلان متعارضان ، وخبر الواحد أخصّ من العموم فوجب تقديمه عليه(
) . 

رابعًا : يدل على جواز التخصيص دلالة بينة واضحة ما وقع من أوامر الله عز وجل باتباع نبيه ( من غير تقييد ، فإذا جاء عنه الدليل كان إتباعه واجبًا ، وإذا عارضه عموم قرآني كان سلوك طريقة الجمع ببناء العام على الخاص متحتمًا ، ودلالة العام على أفراده ظنية لا قطعية فلا وجه لمنع تخصيصه بالأخبار الصحيحة الأحادية(
) . 
رابعًا : وأمَّا القياس فدليل شرعي معمول به ، فوجب أن يجوز التخصيص به ، قياسًا على خبر الواحد والكتاب ، ولأنَّا لو خصصنا به العموم ، فقد عملنا بالدليلين معًا ، أما إذا أعرضنا عن القياس وجرينا على مقتضى عموم الكتاب والسنة أدى ذلك إلى العمل بأحد الدليلين وتعطيل الآخر(
) . 

القاعدة الثانية
تخصيص العام بالعرف

العرف لغة : تتابع الشيء متصلاً بعضه ببعض، ومن ذلك: (عرف الفرس) وهو منبت الشعر والريش من العنق، سمي بذلك لتتابع الشعر فيه(
).
العرف اصطلاحا : هو ما اعتاده الناس وساروا عليه حتى كان عادة لهم(
) . 

يقول الجرجاني : ( العرف ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول )(
) . 

والحنفية اعتبروا العرف والعادة بمعنى واحد ، إذ قالوا : العادة : هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية(
)  . 

أصل بناء القاعدة : 

1. قال تعالى : ﭽ ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ   ﯘ      ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ   ﰑ  ﰒ  ﰓ   ﭼ ( سورة البقرة )  .
فلفظ " الوالدات " عام يشمل كل والدة سواء كانت رفيعة القدر أو لا ؟ ، فقد خصص البعض " الوالدة " بعدم الرضاعة أنْ تكون رفيعة القدر بناءً على عادتهم التي اعتادوها(
)  . 

وهذا خاص بالإجارة ، إذ يقول الإمام الشافعــي رحمه الله تعالى في هذه الآية : (  إنَّ الإجارات جائزة : على ما يعرف الناس )(
) . ولا يلزم المرأة رضاع ولدها إلا بمشيئتها سواء أكانت رفيعة القدر أو دنية موسرة أو معسرة(
) . 

2. حمل الحنفية الطعام على البُرّ ، إذ أن الطعام في العرف ـ أي : عرف أهل الحجاز ـ  موضوع للبُرّ .
والأصل في ذلك : نهيه ( عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل ، فعن معمر بن عبد الله ( قال : قال رسول الله ( : ( الطعام بالطعام مثلا بمثل ) رواه مسلم(
) . 

والشافعية لم يأخذوا بذلك ـ وسوف نتناولها في موضعها بن شاء الله تعالى ـ (
) .

3. حمل الإمام أبو حنيفة اللحم على غير السمك ، إذ السمك عرفًا لا يطلق عليه اسم اللحم ، فلفظ اللحم مادته تدل على الشدة والقوة ، وسمي اللحم لحما لقوة باعتبار تولده من الدم الذي هو أقوى الأخلاط في الحيوان ، وليس للسمك دم بدلالة عيشه في الماء وحله بلا ذكاة ؛ لأن الدموي لا يعيش فيه ولا يحل بدونها فلكمال الاسم ونقصان في المسمى خرج من مطلق اللفظ ؛ لأن الناقص فيه في مقابلة الكامل فيه بمنزلة المجاز من الحقيقة(
) . 

4. قال تعالى : ﭽ ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ       ﯓ    ﯔ  ﯕ  ﯖﯗ  ﯘ  ﯙ            ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ    ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ      ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﭼ ( سورة النساء )  .

فلفظ :  ﭽ ﯞ   ﯟ    ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﭼ فإنَّه كناية عن الخارج من المخرجين ، وهو عام غير أنَّ أكثر أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى خصوه  بالأحداث المعتادة ، فلو خرج ما لا يعتاد كالحصى والدود لم يكن ناقضا وإنما صار إلى ذلك ؛ لأنَّ اللفظ إذا أطلق لم يتبادر الذهن إلى غير المعتاد نصا ، وكان غيره غير مراد(
) . 

أما الحنفية فقد قالوا في هذه الآية : هو المطمئن من الأرض يسمى الحدث بالغائط لمجاورته صورة في العادة(
) . 

آراء العلماء

رأي الحنفية : جواز التخصيص بالعرف الصحيح مطلقًا ، سواء أكان عرفًا عمليًا أم قوليًا(
).

رأي الشافعية : لا يجوز التخصيص بالعرف الصحيح مطلقًا (
) . 
تحرير محل الخلاف : 

انقسم العرف إلى العام والخاص ، ومن وجه آخر إلى : قولي وفعلي ، ، ومن وجه ثالث : صحيح وفاسد . والعرف الفاسد ساقط باتفاق العلماء حتى عدوه بمثابة العدم ، ولم يبق إلاّ العرف الصحيح ، فالصحيح يكون فعليا ، وقوليًا ، فإن كانت العادة فعلية ، كغسل الإناء من ولوغ الكلب ، والقولية ، كأن يعتاد المخاطبون إطلاق بهيمة الأنعام على الضأن دون ما سواه ، فهذا موضع الخلاف(
) . 

الأدلة ومناقشتها
حجة المثبتين ( الحنفية )
استدل الحنفية بالإضافة الى الأمثلة التي سيقت في أصل بناء القاعدة قالوا : إن العادة إذا جرت مع استحسان من الأمة نحو : الاستصناع فيما فيه تعامل الناس ، وهو تخصيص نهي النبي ( عن بيع ما ليس عند الإنسان(
) 

وأجيب : إنَّ هذا المدعى من العرف ممنوع ، وهم غير مساعدين عليه ،  ولو قُدِّر ذلك مسلَّمًا لهم بمجرد العرف ، فمجرد العرف لا يقتضي تخصيصًا ، إذ أنَّ القضايا متلقاة من الألفاظ ، تواضع الناس عبارات لا يغير وضع اللغات ومقتضى العبارات . 

فإن قيل : الناس مخاطبون على أفهامهم 

قلنا : فليفهموا من اللفظ مقتضاه لا ما تواضعوا عليه(
) .

حجة النافين ( الشافعية ومن قال بقولهم ) : 
1. يجب أن تنزل ألفاظ الشارع على مقتضاها ، إما في اللغة أو في عرف السامع ، وهذا لا يتجه فيه خلاف ، إذ كيف يتصور أن يكون قصد خطابهم على حسب عرفهم ، وهو لا يعرفه ؟ 
2. إن المخصص هو تقرير الرسول (  ، والعادة كاشفة عنه ، وكذلك لو لم تكن العادة موجودة في عهده أو كانت ، ولم يعلمها ، أو علم بها ولكن لم يخص بها بالإجماع ، لأن المثال السائر لا يكون دليلا من الشرع إلا مع الإجماع ، وحينئذ يكون الإجماع هو المخصص لا العادة 
 فإن قيل : أليس قد خصصتم عموم لفظ اليمين بالعادة . 

فقلتم : إذا حلف لا يأكل بيضًا ، أو لا يأكل الرءوس فلا يحنث إلا بما يعتاد أكله من الرؤوس والبيض ؟ فهلا قلتم في ألفاظ الشارع مثل ذلك ؟ قيل : نحن لا نخص اليمين بعرف العادة ، وإنما نخصه بعرف الشرع ، مثل : لا يصلي أو لا يصوم , فيحنث بالشرعي ، أو بعرف قائم بالاسم مثل : لا يأكل البيض أو الرءوس الذي يقصد بالأكل فيخص اليمين بعرف قائم في الاسم ، فأما بعرف العادة فلا يخص ، إذ أنَّ الاعتبار بعموم اللسان ، ولا اعتبار بعموم ذلك الاسم على ما اعتادوه ؛ لأن الخطاب إنما يقع بلسان العرب على حقيقة لغتها ، فلو خصصناه بالعادة للزم تناوله بعض ما وضع له ؟ وحق الكلام العموم.
وقال إمام الحرمين : لفظ الشارع لا يتخصص بالعرف عند المحققين من أهل الأصول . ثم هنا أمران : أحدهما : أن العادة التي تخصص إنما هي السابقة لوقت اللفظ المستقر ، وقارنته حتى تجعل كالملفوظ بها ، فإن العادة الطارئة بعد العام لا أثر لها ، ولا ينزل اللفظ السابق عليها قطعا . 

أما من ادعى بعضهم أن مذهب الشافعي رحمه الله تعالى تخصيص العموم بالعادة الفعلية خلافا لما سبق عن الأصوليين ، فإنه لما حمل الأمر في قوله (  في الرقيق : ( وأطعموهم مما تأكلون ، وألبسوهم مما تلبسون ) رواه مسلم(
) على الاستحباب ، دون الوجوب ، إذ حمل الحديث على أن الخطاب للعرب الذين كانت مطاعمهم وملابسهم متفاوتة ، وكان عيشهم ضيقا ، فأما من لم يكن حاله كذلك ، وخالف معاشه معاش السلف والعرب في أكل رقيق الطعام ، ولبس جيد الثياب ، فلو واسى رقيقه كان أكرم وأحسن ، وإن لم يفعل ، فله ما قال النبي ( : ( نفقته وكسوته بالمعروف ) ، وهو ما عرف لمثله في بلده الذي يكون فيه . فهذا لفظ الشافعي رحمه الله(
) . فنرى كيف خصص عموم لفظ النبي ( بما كانت عادتهم فعله في تلك الأزمان . 
قلت : إنما خصصه بقوله : ( نفقته وكسوته بالمعروف ) ، وفسر المعروف بالعرف ، وجمع بين الحديثين بذلك ، وساعده في حمل الأول عادة المخاطبين ، وكلامنا في التخصيص بمجرد العادة لا بدليل خارجي ، فليس في نص الشافعي ما ذكر (
). 
(�) ينظر : التصور اللغوي عند الاصولين : ص113 ، والبحث الدلالي عن ابن قيم الجوزية ، د. خيري الجميلي : ص24 . 


(�) أعلام الموقعين عن رب العالمين ، ابن قيم الجوزية : 1/224 . 


(�) ينظر : البحث الدلالي عن ابن قيم الجوزية ، د. خيري الجميلي : ص24 . 


(�) ينظر : البحث الدلالي عند ابن سينا  : ص113 ، والبحث الدلالي عند ابن قيم الجوزية ، د. خيري الجميلي : ص26 .


(�) التمهيد ، للأسنوي : ص173 . 


(�) بدائع الفوائد ، ابن قيم الجوزية : 1/34 . 


(�) شرح المنار ، لابن ملك : ص62 ، وينظر : التمهيد ، للأسنوي : ص173 . 


(�) ينظر : التمهيد ، للأسنوي : ص173 . 


(�) ينظر : المزهر ، للسيوطي : 2/426 ، والقاموس المحيط ، للفيروز آبادي : ص1473 . 


(�) ينظر : شرح الكوكب المنير : 3/106 ، وفواتح الرحموت ، للأنصاري : 1/258 . 


(�) الميزان في أصول الفقه ، للسمرقندي : ص110 . 


(�) منهاج الوصول ، للبيضاوي شرح نهاية السول للأسنوي : ص180 . 


(�)  المحصول ، للرازي : 2/515 ، وأسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية ، د. مصطفى الزلمي : ص132 . 


(�) لسان العرب ، لابن منظور : 7/24 ، مادة (خصص) . 


(�) شرح المنار ، لابن ملك : ص65 . 


(�) كشف الأسرار عن اصول البزدوي ، للبخاري : 1/30 ، وأصول السرخسي : 1/125 ، وينظر : البحر المحيط ، للزركشي : 2/392 . 


(�) ينظر : التلويح على التوضيح ، للتفتازاني : 1/35 ، 129 ، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 1/30 وما بعدها ، والميزان في أصول الفقه ، للسمرقندي : ص136 وما بعدها ، والبحر المحيط ، للزركشي : 2/394 وما بعدها ، وروضة الناظر وجنة المناظر ، لابن قدامة المقدسي : ص173 وما بعدها ، والإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج1 ، 2/413 وما بعدها ، وأسباب اختلاف الفقهاء ، د. مصطفى الزلمي : ص64 ، وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ، د. مصطفى الخن : ص204 ، ومنهج المتكلمين في استنباط الأحكام الشرعية ، د. عبد الرؤوف خرابشة : ص242 ، وأصول الفقه ، للإمام أبو زهرة : ص146 ، وأصول الفقه الإسلامي ، د. وهبة الزحيلي : 1/205 . 


(�) ينظر : البحث النحوي عند الأصوليون ، د. مصطفى جمال الدين : ص104 وما بعدها . 


(�) بدائع الأفكار ، مرزا حبيب : 1/169 . 


(�) اخرجه البخاري في صحيحه : 6/2537 ، برقم (6524) ، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم . 


(�) أخرجه أبو داود في سننه : 1/104 ، برقم (213) ، كتاب الطهارة ، باب في المذي ، وينظر : كنز العمال ، للمتقي الهندي :16/440 . 


(�) ينظر : مفتاح الوصول ، للتلمساني : ص89-90 ، والبيضاوي بشرح الأسنوي مع البدخشي : 2/56 ، نقلا عن أسباب اختلاف الفقهاء في الاحكام الشرعية ، د. مصطفى الزلمي : ص132 ـ 134 ، والوصول الى قواعد الأصول ، للتمرتاشي : ص135 . 


(�) ينظر : الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي : 4/1196 ، ونفائس الأصول ، للقرافي : 4/1725 . 


(�) ينظر : الإبهاج في شرح المنهاج ، للسبكي : 4/1197 ، ونفائس الأصول ، للقرافي : 4/1732 ، وضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمعرفة ، لعبد الرحمن الميداني : ص34-35 . 


(�) الإبهاج شرح المنهاج ، للسبكي : 4/1198 . 


(�) ينظر : الإبهاج شرح المنهاج ، للسبكي : 4/1200 .


(�) ينظر : المستصفى ، للغزالي : ص730 وما بعدها ، وتخريج الفروع على الأصول ، للزنجاني : ص284 


(�) اخرجه البخاري في صحيحه : 2/507 ، برقم (1335) ، كتاب الزكاة ، باب وجوب الزكاة . 


(�) ينظر : التقرير والتحبير شرح الحرير ، لابن أمير حاج : 1/239 . 


(�) اصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري : 1/291 . 


(�)  وبه قال جمهور العلماء منهم المالكية والحنابلة  . ينظر : التلويح على التوضيح ،  التفتازاني : 1/38-40 ، وفواتح الرحموت ،   : 1/266 ، وروضة الناظر ، لابن قدامة : ص125 ، وشرح جمع الجوامع للمحلي : 1/317 ، والبحر المحيط ، للزركشي : 2/197 . 


(�) ينظر : البحر المحيط ، للزركشي : 2/197 ، والبرهان ، للجويني : 1/222 ، والتلخيص في أصول الفقه ، للجويني : ص160 وما بعدها . 


(�)البحر المحيط ، للزركشي : 2/197-198 . 


(�) البحر المحيط  ، للزركشي : 2/198 ، وينظر : البرهان ، للجويني : 1/22 .


(�) المستصفى ، للغزالي : ص730 . 


(�)  ينظر : المستصفى ، للغزالي : ص730 ، وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ،  : ص402 ـ 403 ، وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ، د. مصطفى الخن : ص203 . 


(�) الرسالة ، للشافعي : 54 . 


(�) أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ، د. مصطفى الخن : ص204 . 


(�) الرسالة ، للشافعي : ص54 . 


(�) ينظر : أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ، د. مصطفى الخن : ص204 ، وأصول الفقه الاسلامي ، د. وهبة الزحيلي : 2/250 . 


(�) ينظر : أصول الجصاص : 1/48 . 


(�) شرح التلويح على التوضيح ، للتفتازاني : 1/73 . 


(�)  أصول الجصاص: 1/50 . 


(�) أصول الجصاص : 1/50 . 


(�) ينظر : شرح التلويح على التوضيح ، للتفاتازاني : 1/73 ، وفواتح الرحموت ، للأنصاري : 1/266 ، وروضة الناظر / لابن قدامة : ص125 ، وشرح جمع الجوامع للمحلي : 1/317 ، وتخريج الفروع على الأصول ، للزنجاني : ص284 . 


(�) البحر المحيط ، للزركشي :  2/198 . 


(�) أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ، د. مصطفى الخن : ص205 . 


(�) القاموس المحيط ، للفيروز آبادي : ص796 . 


(�) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج1 ، 2/485 ، وينظر : شرح التوضيح على التنقيح : 1/207 . 


(�) كشف الأسرار على أصول البزدوي ، للبخاري : 1/307 ، وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ، د. مصطفى الخن : ص206 . 


(�) كشف الأسرار على أصول البزدوي ، للبخاري : 1/307


(�) ينظر : نهاية السول ، للأسنوي شرح منهاج الوصول للبيضاوي : ص21 ، والتقرير والتحبير في شرح التحرير ، لابن أمير الحاج : 1/242 ، وارشاد الفحول ، للشوكاني : ص153 ، ودراسات حول القرآن والسنة ، د. شعبان محمد اسماعيل : ص403 . 


(�) شرح التلويح على التوضيح ، للتفتازاني : 1/88 . 


(�) أصول الجصاص : 2/346 . 


(�) البحر المحيط ، للزركشي : 4/328 . 


(�) المستصفى ، للغزالي : ص89 . 


(�) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : ، مج2 ، 3/126 ، وينظر : المستصفى ، للغزالي : ص89 ، والبحر المحيط ، للزركشي : 4/328 ، وشرح التلويح على التوضيح ، للتفتازاني : 1/85 ، وكشف الأسرار على أصول البزدوي ، للبخاري : 3/198  . 


(�) أصول الجصاص : 1/77 -78 . 


(�) ينظر : البحر المحيط ، للزركشي : 4/38 . 


(�) كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 1/295 . 


(�) أخرجه الترمذي في سننه : 3/484 ، برقم (1180) ، كتاب الطلاق ، باب المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة . 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه : 2/1114 ، برقم (1480) ، كتاب الطلاق ، باب المطلقة ثلاثا  لا نفقة لها 


(�) ينظر : الوصول إلى قواعد الأصول ، للتمرتاشي : ص21 . 


(�) ينظر : تخريج الفروع على الأصول ، للزنجاني : ص286 . 


(�) ينظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 1/295 ، وشرح التلويح على التوضيح ، للتفتازاني : 1/70 . 


(�) أصول الشاشي : ص14 . 


(�) الإحكام في أصول الأحكام ، لابن حزم : مج1 ، 3/390 . 


(�)  وهو قول أبي بكر وعمر وعبد الله بن عباس وعائشة (  . ينظر : أصول الشاشي : ص20-21 ، وحاشية الرهاوي على شرح المنار ، لابن ملك : ص297-299 .  وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 1/295 . 


(�)  وبه قال جمهور العلماء منهم المالكية ، والحنابلة ، والشوكاني .  ينظر : الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج1 ، 2/525 ، وتخريج الفروع على الأصول ، للزنجاني : ص285-286  ، ومفتاح الوصول ، للتلمساني : ص543ـ546  ، وشرح الكوكب المنير ، للفتوحي : 3/359 ، وإرشاد الفحول ، للشوكاني : ص56 ، و158 . 


(�) ينظر : التقرير والتحبير ، لابن أمير حاج : 3/28 ، والإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج1 ، 2/524 ، وشرح اللمع ، للشيرازي : 1/349 ، والمحصول ، للرازي : مج1 ، 3/117 ، وإرشاد الفحول ، للشوكاني : ص157 ، والمعتمد ، لآبي الحسين البصري : 1/255 ، ونشر البنود ، للعلوي : 12/256 ، وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ، د. مصطفى الخن : ص206 . 


(�) إرشاد الفحول ، للشوكاني : ص157 . 


(�) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج1 ، 2/525 . 


(�) ينظر : نهاية السول ، للأسنوي : 215-216 ، والإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج1 ، 2/525 .


(�) أخرجه مسلم في صحيحه : 2/114 ، برقم (1480) ،  كتاب الطلاق ، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ، والترمذي في سننه : 3/484 ، برقم (1180) ، كتاب الطلاق ، باب المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة . 


(�) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج1 ، 2/525  ، وإرشاد افحول ، للشوكاني : ص158 . 


(�) ينظر : التقرير والتحبير في شرح التحرير ، لابن أمير حاج : 1/247 ، ومرآة الأصول ، لمنلا خسرو : 1/353 ، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 1/295، وعمدة الحواشي شرح أصول الشاشي ، للكنكوهي : ص14 . 


(�) نهاية السول ، للأسنوي : ص214-215 . 


(�) عمدة الحواشي على أصول الشاشي ، للكنكوهي : ص21 . 


(�) اخرجه مسلم في صحيحه : 3/1211 ، برقم (1588) ، كتاب المساقة ، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا . ورواه الطبراني في المعجم الكبير : 6/38 ، برقم (5447) ، باب السين . بلفظ ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى ) . 


(�) ينظر : نهاية السول ، للأسنوي : ص192-193 ، وعمدة الحواشي شرح أصول الشاشي : ص21 . 


(�) ينظر : التقرير والتحبير ، لأمير باد شاه : 1/242 وما بعدها . 


(�) تخريج الفروع على الأصول ، للزنجاني : ص285-286 . 


(�) نهاية السول ، للأسنوي : ص215 . 


(�) ينظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 3/332 . 


(�) نهاية السول ، للأسنوي : ص216 . 


(�) نهاية السول ، للأسنوي : ص216 ، وينظر : التقرير والتحبير ، لابن أمير حاج : 3/71 وما بعدها . 


(�) نهاية السول ، للأسنوي : ص216 . 


(�) شرح التلويح على التوضيح ، للتفتازاني : 1/72 . 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه : 2/1028 ، برقم (1408) ، كتاب النكاح ، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح . 


(�) أخرجه أبو داود في سننه : 2/598 ، برقم (4564) ، كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء . 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه : 3/1233 ، برقم (1614) ، كتاب الفرائض . 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه : 3/1376 ، برقم (1757) ، كتاب الجهاد والسير ، باب حكم الفيء . 


(�) أخرجه مالك في الموطأ من رواية يحيى الليثي : 2/840 ، برقم (1531) ، كتاب الحدود ، باب ما لا قطع فيه . 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه : 6/2492 ، برقم (6407) ، كتاب الحدود ، باب وفي كم يقطع ؟ .  


(�) أخرجه مالك في الموطأ من رواية يحيى الليثي : 1/278 ، برقم (616) ، كتاب الزكاة ، باب جزية أهل الكتاب والمجوس 


(�) نهاية السول ، للأسنوي : ص214 . 


(�) ينظر : المحصول ، للرازي : 3/143، وإرشاد الفحول ، للشوكاني : ص158 ، والتعارض والترجيح ، للبرزنجي :   /


(�) إرشاد الفحول ، للشوكاني : ص158 . 


(�) تخريج الفروع على الأصول ، للزنجاني : ص286 .


(�) معجم مقاييس اللغة لابن فارس، 4/281.


(�) اسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية ، د. الزلمي : ص144 . 


(�) التعريفات ، للجرجاني : ص193 . 


(�) التقرير والتحبير ، لابن أمير حاج : 1/284 . 


(�) ينظر : أحكام القرآن ، لابن العربي : 1/275 ، وينظر : أحكام القرآن ، للجصاص : 1/553 . 


(�) أحكام القرآن ، للشافعي : 1/264 . 


(�) المصدر نفسه .  


(�) أخرجه مسلم في صحيحه : 3/1214 ، برقم (1592) ، كتاب المساقاة ، باب بيع الطعام مثلا بمثل . 


(�) ينظر : البرهان ، للجويني : 1/446 ، والتقرير والتحبير ، لابن أمير حاج : 1/283 .


(�) التقرير والتحبير ، لابن أمير حاج : 1/283 .


(�) البحر المحيط ، للزركشي : 4/524 . 


(�) كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 2/60 . 


(�)  وبه قال بعض المالكية والحنابلة ، إلا أنَّ الإمام الرازي والبيضاوي ، والشيعة الإمامية ، والشوكاني قيّدوه بما كان متعارفًا عليه في عهد النبي ( وأقرهم عليه دون غيره من الأعراف  . ينظر : التقرير والتحبير ، لابن أمير حاج : 1/283 ، وما بعدها .  والمدخل ، لابن بدران : 1/298 ، والمسودة ، لآل تميمية : ص112 . والأسنوي بشرح البدخشي : 2/182 ، ومبادئ الوصول ، للحلي : ص138 ، وارشاد الفحول ، للشوكاني : ص161


(�) وبه قال البعض الآخر من المالكية والحنابلة ، وجمهور المعتزلة والاباضية  . ينظر : البحر المحيط ، للزركشي : 4/525 ، والبرهان ، للجويني : 1/446 . و المسودة ، لآل تيمية : ص142 ، و المعتمد ، لابي الحسين البصري : 1/279 ، وشرح طلعت الشمس ، للسالمي : 1/161 .


(�) ينظر : البحر المحيط ، للزركشي : 4/525 ، والميزان في أصول الفقه ، السمرقندي : ص164 ، والتقرير والتحبير ، لابن أمير حاج : 1/283 


(�) الميزان في أصول الفقه ، للسمرقندي : ص164 . 


(�) البرهان ، للجويني : 1/445-446 . 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه : 3/1282 ، برقم (1661) ، كتاب الأيمان ، باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه . 


(�) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى : 8/8 ، برقم (15557) ، كتاب النفقات ، باب ما جاء في تسوية المالك بين طعامه وطعام رقيقه وبين كسوته وكسوة رقيقه . 


(�) ينظر : البحر المحيط : 4/519 -527  . 
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